
هـل يـؤدي الغضـب الملـكي إلى إعمـال حالـة
الاستثناء في المغرب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بعد انتقادات وتحذيرات سابقة طالت الطبقة السياسية والأحزاب والإدارة، التي حمّلها الجزء الأوفر
مــن مســؤولية تــردي الأوضــاع وفشــل مجموعــة مــن المشــاريع في المملكــة، عــاد الملــك المغــربي مجــددًا
لتحــذير الحكومــة والمعارضــة وأعضــاء البرلمــان مــن زلــزال ســياسي مرتقــب بــالنظر إلى مــا رصــده مــن

اختلالات وأخطاء في تدبير وتنفيذ مشاريع تنموية بعدد من مناطق البلاد.

زلزال سياسي مرتقب

حديث الملك عن زلزال سياسي خلال افتتاحه الدورة البرلمانية الخريفية مساء الجمعة الماضي يقصد
به، حسب خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق، أن التغيير سيكون
شموليًـا، بمـا في ذلـك التحقيقـات بخصـوص ملـف الحسـيمة منـارة المتوسـط، والتحقيقـات الـتي تهـم
المجـالس والجهـات، وهـي المهمـة الـتي سـيتولاها المجلـس الأعلـى للحسابـات علـى مسـتويين، الأفقـي

تهم الحكومة والعمودي المجالس الترابية.

محمد السادس: “الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع
التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين”
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وأضاف لزرق في حديثه لنون بوست “الخطاب يؤكد على أن التحقيق في ملف الحسيمة، الذي أدى
ــبيرة، إعمــالاً ــه رؤوس ك إلى مظــاهرات واحتجاجــات واعتقــالات، ســيسير إلى منتهــاه وستســقط عقب
وحرصًا من رأس الهرم السياسي على إعمال دولة القانون، فالملك يؤسس من خلال هذا الخطاب
لزلزال سياسي يزيح القيادات الشعبوية ويحضرّ لمرحلة الإعمال الصارم للقانون، في إشارة منه إلى أن
بعض زعماء الأحزاب بات لازمًا عليهم مغادرة المشهد، على غرار ما قام به إلياس العماري أمين عام
الأصالة والمعاصرة، وإزاحة حميد شباط من قيادة حزب الاستقلال، في انتظار دور عبد الإله بنكيران
زعيم العدالة والتنمية، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله آمين

عام التقدم و الاشتراكية، ومحند العنصر آمين عام الحركة الشعبية”.

يــد معالجــة وقــال الملــك في خطــابه إنــه لا ينتقــد مــن أجــل النقــد، ثــم يــترك الأمــور علــى حالهــا، بــل ير
الأوضــاع وتصــحيح الأخطــاء وتقــويم الاختلالات، واصــفًا بعــد ذلــك مــا يعتزم القيــام بــه مــن قــرارات
ية إعطاء العبرة بكونها “مقاربة ناجعة لمسيرة من نوع جديد”، وبأنه من صميم صلاحياته الدستور
لكل من يتحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام، وأوضح العاهل المغربي أنه بصفته الضامن لدولة
القانون والساهر على احترامه وأول من يطبقه “فإننا لم نتردد يومًا في محاسبة كل من ثبت في حقه
أي تقصــير في القيــام بمســؤوليته المهنيــة أو الوطنيــة”، بيــد أنــه شــدد علــى القــول: “إن الوضــع اليــوم

أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين”.

كـد لـزرق أن خطـاب الملـك يـأتي كترجمـة لخطـاب العـرش الـذي كـان علـى الأحـزاب جميعهـا التفاعـل وأ
معه، عبر عقد مؤتمرات استثنائية أو تسريع المؤتمرات العادية، وهو الشيء الذي لم يحصل سوى في

حزب الاستقلال الذي حسم في تاريخ المؤتمر بعد تعطل كبير نتج عنه حرمانه من الدعم العمومي.

ويرى خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق أن الهيئات السياسية التي
تعبر عن تفاعلها مع الخطاب الملكي يستوجب عليها عقد مؤتمرات استثنائية وليس الترحيب بالكلام
دون فعل، مؤكدًا على أن هذا الخطاب يؤسس لمرحلة القطع مع التراخي عبر تأويل صارم لمبدأ ربط
المسـؤولية بالمحاسـبة وتنزيـل الجهويـة وفـق جـدول زمـني،” وأوضـح لـزرق في حـديثه لنـون بوسـت أن
يـة تجعـل السـيادة الفصـل  مـن الدسـتور المغـربي هـو تأصـيل نظـري لحالـة الاسـتثناء، فهـذه النظر
داخـــل القـــانون، بحيـــث يخـــول هـــذا الفصـــل للملـــك باعتبـــاره رئيسًـــا للدولـــة ممارســـة الســـلطات

الاستثنائية لمواجهة حالة اختلال التوازن في الشأن السياسي.

يعطي الفصل  من الدستور المغربي للملك صلاحيات واسعة من أجل
مواجهة الأوضاع الاستثنائية

وعـن إمكانيـة حـل البرلمـان قـال لـزرق إن عمـل هـذا الفصـل علـى تحديـد كيـف تعمـل المؤسـسات إبـان
إعلان حالة الاستثناء، فهي لا تؤدي إلى حل البرلمان بمعنى أنه في حالة الاستثناء يبقى العمل بموجب
القــانون، الــذي يكــون شرطًــا لعملهــا لكــون هنــاك تــداخل بين حالــة الاســتثناء والقــانون، إذ تســتمد



شرعيتهــا منــه لتعطــي نفســها الحــق في تعليقــه لمواجهــة واقــع يحــاول تجــاوز القــانون، وتنــص الفقــرة
الثانية من الفصل  بكونه لا يحل البرلمان في أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات
والحقـوق الأساسـية المنصـوص عليهـا في هـذا الدسـتور مضمونـة، تُرفـع حالـة الاسـتثناء بمجـرد انتفـاء

الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

ويخول إعمال حالة الاستثناء للملك إقالة رئيس الحكومة، وتعليق العمل بالفصل  الذي يكون
في الظروف العادية، لتمكين رئيس الدولة من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها،  وفقًا
لمـا جـاء في الفصـل  باعتبـار الملـك رئيسًـا للدولـة وممثلهـا الأسـمى ورمـز وحـدة الأمـة وضـامن دوام
ــى احــترام الدســتور وحســن ســير ــة واســتمرارها والحكــم الأســمى بين مؤســساتها، يســهر عل الدول
يــات المــواطنين والمواطنــات ية، وعلــى صــيانة الاختيــار الــديمقراطي وحقــوق وحر المؤســسات الدســتور

والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، حسب لزرق.

حالة الاستثناء لا تعطي للملك صلاحيات حل البرلمان

ويعطــي الفصــل  مــن الدســتور المغــربي للملــك صلاحيــات واســعة مــن أجــل مواجهــة الأوضــاع
ــتراب الــوطني ــانت حــوزة ال ــة فيمــا إذا ك ــذكر لا الحصر والمتمثل الاســتثنائية، في حــالات علــى سبيــل ال
ية، كمـا يخـول للملـك مهـددة، أو وقـع مـن الأحـداث مـا يعرقـل السـير العـادي للمؤسـسات الدسـتور
إمكانية إعلان حالة الاستثناء، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس

ية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستور

القيادات الشعبوية



في حديثه لنون بوست، حمل خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق،
مسؤولية ما وصلت له المملكة المغربية إلى القيادات  الشعبوية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، حيث
قــال: “كلنــا شاهــدنا كيــف تنصــل الكــل مــن المســؤولية، وعطلــت أدوات الرقابــة البرلمانيــة والــتي تظهــر
بوضوح في العجز عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق و تقاذف المسؤولية السياسية وامتهان المزايدة،
مما جعل الملك يأمر بالتحقيق ويحيل الملف إلى مؤسسة دستورية وهي المجلس الأعلى للحسابات،
ــاته في وقــت كــان مأمــولاً مــن بنكــيران،  تيســير عمــل قضــاة مجلــس الأعلــى للحسابــات، لأن خطاب
الداخلية الأخيرة تثير التشويش على سير التحقيق في الحسيمة  على اعتبار أن كلامه يعتبر شهادة
يع التنمويـة بمـوجب صلاحيـاته رسـمية مـن رئيـس حكومـة سـابق كـان مكلفًـا بالتنسـيق وتتبـع المشـار

الدستورية”.

رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران

كد لزرق أن على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن يلتزم الصمت إلى حين وأ
يــن في حكــومته، معتــبرًا أن صــدور قــرار القضــاء المــالي، وألا يتعمــد تحميــل المســؤولية لــوزراء دون آخر
تصريحه بالقول إنه إذا تبث تورط أحد أعضاء العدالة والتنمية فإنه يطلب من الملك حل الحزب،

جعله مثل المزايد ومشوشًا على سلامة ونزاهة عملية التحقيق مند بدايتها”.
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